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 الـملخص
تدور حولھا أعمال تعد المصلحة العامة ھي الغایة الأساسیة التي یفترض أن      

الوظیفة العامة دون مزاحمة أي مصالح خاصة تتعارض معھا نظراً لما لھذا التعارض 
من إنعكاسات سلبیة على السیر الطبیعي لتلك الأعمال ، الأمر الذي تبرز معھ الحاجة 
الى وضـع وتطبیق آلیات فاعلة للتصدي لظاھرة تعارض المصالح في نطاق الوظیفة 

حو الذي یقیھا من آثار ذلك التعارض ویمثل البوابة الوقائیة للحیلولة دون العامة على الن
  إنتشار مظاھر الفساد بكافة أشكالھ .

والحقیقة أن ظاھرة تعارض المصالح موجودة منذ القدم ، إلّا أنھا برزت بشكل     
واضح في المجتمعات المعاصرة نتیجة لتطور مظاھر الحیاة وتسببھا في ازدیاد مصالح 
الأفراد وتداخلھا في ھذه المجتمعات ، كل ذلك أدى إلى تزاید الاھتمام بھذه الظاھرة 

 ٢٠٠٣بشكل عام ، ولاسیّما بعد صدور اتفـاقیة الإمم المـتحدة لمكـافحة الفساد لسنـة 
، إذ حثت ھذه  ٢٠٠٧) لسنة ٣٥التي صادق علیھا العراق بموجب القانون رقم (

وترسیخ نظم تعزز الشفافـیة وتمنع تعارض المصالح في الاتفاقیة أعضاءھا على تبنـي 
إطار الوظیفة العامة بوصفھا البوابة الوقائیـة من الفسـاد بصوره كافة ، الأمر الذي دفع 
العدید من الدول نحو التصدي لتعارض المصالح من خلال إعتماد التدابیر اللازمة 

  للوقایة منھ ومعالجة آثاره .
  الوظیفة العامة  –تعارض المصالح  -صالحالم الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT 
  The public interest is the main purpose around which the work of the 
public service is supposed to revolve without competing with any special 
interests that contradict it because of the negative repercussions of this 
conflict on the normal functioning of these works, this highlights the 
need to develop and implement effective mechanisms to address the 
phenomenon of conflict of interest in the public service in a manner that 
protects it from the effects of that conflict, and represents a preventive 
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gateway to prevent the spread of manifestations of corruption in all its 
forms. 
   The truth is that conflicts of interests have existed since ancient times, 
but they have emerged clearly in contemporary societies as a result of the 
evolution of life phenomena and their increase in the interests of 
individuals and their overlapping in these societies. 2003, which Iraq 
ratified under Law No. (35) of 2007, as this agreement urged its members 
to adopt and establish systems that enhance transparency and prevent 
conflicts of interest within the framework of the public job as the 
preventive portal against corruption in all its forms, which pushed many 
countries towards Address conflicts of interest through the adoption of 
necessary measures to prevent it and deal with its effects.. 

  الـمـقـدمـة
تعد الوظیفة العامة وسیلة الدولة التي تؤدي من خلالھا دورھا في المجتمع ، لذا      

كانت ومازالت محل اھتمام المشرِّع الذي یحرص دائماً على تحصینھا وحمایتھا من كل 
  ي تسعى إلى تحقیقھا ، ألا وھي المصلحة العامة .ما قد یحید بھا عن الغایة الت

وفي ضوء سعیھا نحو المصلحة العامة كثیراً ما تلتقي أعمال ھذه الوظیفة بمصالح      
خاصة للقائمین بأعمالھا دون أن یكون لذلك التلاقي تأثیرٌ یذكر على سیرھا الطبیعي 

ل ، فقد یكون التقاء صوب غایتھا ، غیر إن الأمور لاتجري دائماً على ھذا الشك
المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة على نحو من التعارض الذي یؤثر سلباً على حسن 
سیر العمل الوظیفي وینطوي على إمكانیة إنحرافھ عن غایتھ  فضلاً عمّا یشكلھ ذلك 
الأمر من بیئة خصبة لانتشار مظاھر الفساد في مختلف مفاصل الوظیفة العامة ، الأمر 

العدید من الدول نحو إعتماد التدابیر اللازمة للوقایة من تعارض المصالح  الذي دفع
  ومعالجة آثاره .
  أھمیة البحث :

تتجسد أھمیة البحث في ھذا الموضوع في جوانب عدة یتمثل أبرزھا في حداثة     
الموضوع ، إذ یعد من المواضیع المستجدة على الساحة القانونیة ، فضلاً عن أھمیة 

من الجانب العملي نظراً لما للتصدي لتعارض المصالح من دور مھم في الموضوع 
حمایة الوظیفة العامة من الآثار السلبیة لحالاتھ التي تنال من نزاھة الوظیفة العامة 
والثقة بأعمالھا نظراً لما تشكلھ تلك الحالات من بیئة ملائمة لظھور أشكال الفساد ونقطة 

یستلزم تبني سیاسة للتصدي لھا بوصفھا جزءاً من  انطلاق نحو حدوثھا الأمر الذي
  سیاسات أوسع لمنع الفساد في إطار الوظیفة العامة ومكافحتـــھ .

  مشكلة البحث :
تؤثر ظاھرة تعارض المصالح بشكل سلبي على المصلحة العامة ، وعلى الرغم من      

الدول تخلو من الآلیات  انتشارھا في العدید من الدول ومنھا العراق فلا تزال قوانین ھذه



 

 

 

 )٢٣(  

الكافیة للوقایة منھا والحد من آثارھا ، والأخیرة ھي ما تتمحور حولھا مشكلة البحث ، 
  ؤلات عدة فرعیة نوجزھا بما یلي:وفي ضوء المشكلة محل العرض یمكن أن تنبثـق تسا

ما المقصود بتعارض المصالح في نطاق الوظیفة العامة ؟ وما أبرز آلیات التصدي  - ١
  ھ؟ل

ما موقف المشرِّع العراقي من التصدي لتعارض المصالح ؟ وكیف یمكن الاستفادة  - ٢
  من تجارب القوانین المقارنة في ھذا الصدد؟

    وسوف نحاول الإجابة على ھذه التسؤلات عند الخوض في تفاصیل ھذا البحث .
  منھج البحث : 

ةً لموضوع البحث وھذا ما یعد المنھج الوصفي والمنھج المقارن ھما الأكثر ملائم    
اتبعناه ، إذ یمكن من خلالھما دراسة نصوص القوانین المقارنة و وصفھا الوصف 
الصحیح في ضوء غایاتھا ، ومن ثم إجراء المقارنة فیما بینھا للوقوف على مكامن القوة 

  والضعف فیھا ، وصولاً لأكثرھا فاعلیة في معالجة الموضوع مدار البحث .
  خطة البحث :

سنحاول الإحاطة بموضوع البحث من جوانبھ كافة وفق خطة مكونة من ثلاثة     
مباحث ، نخصص الأول منھا لدراسة مفھوم تعارض المصالح ، وندرج المبحث الثاني 
تحت عنوان آلیات الوقایة من تعارض المصالح ، أما المبحث الثالث فسیكون بعنوان 

تم ھذا الجھد المتواضع بخاتمة نبین فیھا ما آلیات معالجة تعارض المصالح ، وأخیراً نخ
  . توصلنا إلیھ من استنتاجات مع بیان المقترحات المتعلقة بمشكلة موضوع البحث

  مفھوم تعارض المصالح: المبحث الاول
یعتري مصطلح تعارض المصالح الكثیر من الغموض واللبس نظراً لحداثتھ في      

مفھوم ھذا المصطلح والصور التي تنظوي تحتھ المجال القانوني ، وبغیة الوقوف على 
، فلا بد لنا من الخوض في تعریفھ أولاً ، ومن ثم الانتقال لاستعراض أنواعھ بعد ذلك ، 
ومن أجل ذلك سوف نقسم ھذا المبحث الى مطلبین ، نخصص المطلب الأول منھما 

ض المصالح لتعریف تعارض المصالح ، أما المطلب الثاني فنخصصھ لبیان أنواع تعار
  -، وذلك من خلال الآتي :

  تعریف تعارض المصالح: المطلب الاول
یقتضي الوقوف على تعریف تعارض المصالح المرور بتعریفھ في اللغة أولاً ، ومن     

ثم الانتقال الى تعریفھ في الاصطلاح ثانیاً ، لذلك سوف نقسم ھذه المطلب الى فرعین ، 
تعارض المصالح لغةً ، ونخصص الفرع الثاني نخصص الفرع الأول منھما لتعریف 

  -لتعریف تعارض المصالح إصطلاحاً ، وذلك بالنحو الآتي :
  تعریف تعارض المصالح لغةً: الفرع الاول

 تعارض المصالح عبارة مركبة من كلمتین ھما (التعارض) و (المصالح) ،     
مراد بالتعارض والتعارض في اللغة مأخوذ من الفعل عَرضَ أي ظھر وبدا ، وال
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، )١(المـمانعة في سبیل المقابلة حیث یقال: عارض الشئ بالشئ معارضةً أي قابلھ
وتعـــارُض (بضم الراء) ھو تضاد بین شیئین یبرز أحدھما الاخر ، ویقال في ھذا 

، ویأتي أیضاً بمعنى إمتناع إلتقاء شیئین وإئتلافھما  المعنى: تعارُض بین الظل والنور
  . )٢(وعدم مطابقة حیث یقال:ھناك تعارض بین اقوالھماوكذلك تخالف 

أما المصالح في اللغة فھي جمع مصلحة ، وھي من الفعل صلح یصلح صلاحاً      
وصلوحاً والصلاح ضد الفساد والإصلاح نقیض الإفساد والإستــصلاح نقیض 

ئ یصلح لك ، ویقال في ھذا المعنى : صلح الشئ یصلح صلوحاً ، ھذا الش)٣(الاسـتــفساد
، فالمصلحة ھي ما یبعث على الصلاح ، مع ما یتعاطاه الانسان من  أي ھو من بابتك

  .)٤(الاعمال الباعثة على نفعھ او نفع قومھ 
  تعریف تعارض المصالح اصطلاحاً: الفرع الثاني

یقتضي تعریف تعارض المصالح في الاصطلاح الاحاطة بأبرز الاراء الفقھیة التي      
حاولة تعریفھ ، بالاضافة الى دراسة الاتجاھات التي سلكتھا القوانین سطرت في م

المقارنة في تعریفھا لتعارض المصالح من عدمھ ، ومن أجل ذلك سوف نتطرق الى 
المدلول الفقھي لتعارض المصالح أولاً    والمدلول التشریعي لھ ثانیاً ، وذلك على النحو 

   -الآتي :
  -رض المصالح :اولاً: المدلول الفقھي لتعا

بالرغم من حداثة مصطلح تعارض المصالح في المجال القانوني عموماً وفي مجال      
فقد ظھرت العدید من التعریفات الفقھیة التي سطرت  مكافحة الفساد على وجھ التحدید

لبیان مدلولھ ، حیث عرفھ رأي من الفقھ بانھ (الحالة التي یكون فیھا للموظف في 
و الخاص ، مصلحة شخصیة في إجراء او صفقة على النحو الذي یتضمن القطاع العام أ

، وعلى الرغم من اتساع ھذا )٥(تعارضاً بین مھامھ الرسمیة ومصالحھ الخاصة)
التعریف لحالات التعارض المتصور حدوثھا في القطاع الخاص الى جانب حالاتھ في 

دما علق حدوثھ على وجود القطاع العام ، إلا إننا نراه قد ضیق من نطاقھ ضمناً عن
(إجراء أو صفقة) في حین ان تعارض المصالح في بعض حالاتھ متصور الحدوث 
بمجرد شغل او تقلد منصب معین دونما حاجة الى الترقب لحین اتخاذ اجراء او القیام 

  بصفقة معینة . 

                                                
، ٢٠٠٣جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الافریقي ، لسان العرب، الجزء السابع ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، (١) 
  .   ١٦٥ص
 .٩٦٦رون ، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ، دار المشرق ، بیروت ، بلا سنة طبع ، صانطوان نعمة واخ(٢) 
، ٢٠٠٣جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الافریقي ، لسان العرب، الجزء الثالث ، دار الكتب العلمیة ، بیروت،  (٣)
 .٣٨٤ص
ح(٤)  غة وصحا لل ا ج  ا ت ح  لصحا ا  ، لجوھري  ا د  ا حم ن  ب ل  عی اسما بي نصر  ،  ا ث  حدی ل ا ر  ا د  ، ة  ی عرب ل ا

 ، ھرة  ا ق ل   .٦٥٣، ص ٢٠٠٩ا
(5) Jean - Bernard Auby, Emmanuel Breen & Thomas Perroud, Corruption and Conflicts of Interest : 
A Comparative Law Approach, Edwards Elgar publishing.     Co. UK, 2014,p151. 
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حقیق وعرفھ رأي آخر من الفقھ بانھ (الحالة التي یسعى فیھا الموظف العام الى ت     
، ) ١(مصلحة خاصة ، وذلك من خلال استغلالھ لصلاحیات مركزه المحددة قانوناً)

والتعریف المذكور وان كان ینسجم مع مقتضیات البحث كونھ یتحدد في اطار الوظیفة 
العامة دون القطاع الخاص ، الا انھ لا ینسجم مع مفھوم تعارض المصالح ویخلط وبینھ 

، اذ یصف تعارض المصالح بالحالة التي یسعى فیھا  وبین استغلال السلطة العامة
الموظف العام لمصلحتھ الخاصة ، أي انھ یشارك فیھ بتصرف فاسد متخطیاً بذلك حالة 
تعارض المصالح الى الحالة الجنائیة مباشرة ، في حین ان فكرة تعارض المصالح وإن 

صل الى حد الإستغلال كانت تنطوي على امكانیة استغلال السلطة العامة إلا إنھا لات
الفعلي لتلك السلطة ، ومن ثم فان ھذا التعریف لا ینسجم مع مفھوم تعارض المصالح 
باعتباره حالة أو ظرف یقع یكون فیھ الموظف العام دون ارادتھ فیعالج ابتداءاً من خلال 
واجبات ووضع قیود قانونیة على انشطة الموظف العام ومصالحھ الخاصة قبل الوصول 

  . ) ٢(ساحة التجریم والعقابالى 
وقد كان للفقھ العراقي نصیباً في المساھمة بتعریف تعارض المصالح ، اذ ذھب      

رأیاً في تعریفھ الى القول بانھ (الوضع الذي تتضارب فیھ مصلحتان عمومیتان أو 
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، تضاربا حقیقیا أو ظاھریا بل قد یكون محتملا في 

لمستقبل ، بحیث یؤثر بشكل غیر ملائم على أداء الموظف العام لواجباتھ ومسؤولیات ا
، ونلاحظ ان ھذا التعریف یشظ عن التعریفات السابقة من حیث توسیعھ )٣(وظیفتھ)

لنطاق التعارض بین المصالح لیشمل التعارض الذي یحصل بین مصلحیتن عمومیتین 
ي یعالج فیھ ھذا المصطلح والذي یتحدد بحدود وبالنحو الذي لا یتلائم مع المجال الذ

  تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة في نطاق الوظیفة العامة .
  -ثانیاً: المدلول التشریعي لتعارض المصالح :

قبل الخوض في المدلول التشریعي لتعارض المصالح لا بد من الاشارة الى ان اذا      
 تضطلع العملیة التشریعیة بشكل عام بمھمة تعریف كان من مقتضیات ھذه الصیاغة ألا

كبریات الافكار  القانونیة ، فان ھذا لا یعني في الواقع ان كل التشریعات الداخلیة قد 
، ولا سیما في حال غیاب تعریف جامع ومانع ) ٤(اختطت لنفسھا السیر وفق ھذا المنھج

مضمون ھذا المصطلح للفكرة المراد معالجتھا كتعارض المصالح ، اذ ان ضبط 
وتحدیده بشكل واضح من خلال ایراد تعریف لھ بنصوص قانونیة أمر بالغ الأھمیة و 
ینم عن الفھم السلیم لھذا الموضوع من جانب المشرع ویقود الى تحدید أكثر وضوحاً 

                                                
(3)  Christine Trost and Alison L.Gash, Conflict of Interest and Public Life,Cambridge University Press, 
first edition, 2008,p40. 

) ماردین دلنیا محمد علي ، تضارب المصالح في الوظیفة العامة والالیات القانونیة لمكافحتھ ، منشورات زین الحقوقیة ، (٢
  ومابعدھا. ١٨، ص ٢٠١٨، ١بیروت ، ط

  .٢٢، ص ) المرجع نفسھ(٣
) نصر الدین الأخضري ، تعارض المصالح كآلیة قانونیة لتحصین الأمن القومي في نطاق أعمال السلطات العمومیة في (٤

، متاح على موقع الجامعة ٣ورقلة الجزائریة ، ص –الجزائر، بحث منشور على الموقع الرسمي لجامعة قاصدي مرباح 
 .٨/١١/٢٠١٩، اخر زیارة بتاریخ  /ouargla.dz-https://manifest.univعلى شبكة الانترنیت: 
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والقول بخلاف ذلك یؤدي الى صعوبة  ،)١(نحو صوره وحالاتھ ، وحلول أفضل لمعالجتھ
  التالي صعوبة التوقي منھ ومعالجتھ. ضبط مضمونھ وب

وبالانتقال الى القوانین مدار المقارنة نجد انھا قد تباینت في موقفھا ازاء تعریف     
المصطلح مدار البحث ، ففي الوقت الذي لم ینص فیھ المشرع الأمریكي على تعریف 
لتعارض المصالح ، نجد ان المشرع المصري قد عرفھ في قانون حظر تعارض 

صالح المسؤولین في الدولة المصري بانھ (كل حالة یكون للمسؤول الحكومي او م
مصلحة مادیة او معنویة تتعارض مطلقاً او نسبیاً مع ما یتطلبھ  الشخص المرتبط بھ

منصبھ او وظیفتھ من نزاھة واستقلال وحفاظ على المال العـام أو تكون سبباً لكسب 
ویلاحظ على تعریف المشرع المصري ، )٢(بھ)غیر مشروع لنفسھ او للشـخص المرتبط 

، الا انھ قد  انھ وعلى الرغم من اتساع مضمونھ لجمیع أنواع التعارض بین المصالح
ضیق من نطاقھ عندما ربطھ بطائفة من العاملین في الجھاز الحكومي فقط ، فالمشرع 

صحاب المصري قد اقتصر في تحدیده للفئات المشمولة بأحكام ھذا القانون على أ
المناصب العلیا في السلطة التنفیذیة ، وبالتالي فأن ھذا التعریف لایتسع لجمیع لحالات 
تعارض المصالح المتصور حدوثھا للعاملین في السلطتین القضائیة والتشریعیة ، 
بالإضافة الى بقیة العاملین في السلطة التنفیذیة ممن لا یشغلوا المناصب العلیا في 

  .) ٣(الدولة

ما بالنسبة للمشرع العراقي فقد عرفھ في قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر أ     
المشروع بانھ (كل حال یكون فیھ للمكلف أو زوجھ أو أولاده أو من لھ صلة قرابة الى 

وخلافاً لما ذھبت إلیھ  ، )٤(الدرجة الثانیة مصلحة مادیة تتعارض مع منصبھ أو وظیفتھ)
إن التعریف الأخیر قد ضیق من نطاق تعارض معظم التعریفات السابقة ، نرى 

المصالح من الناحیتین الشخصیة والموضوعیة ، اذ أن النطاق الشخصي لتعارض 
المصالح في ظل ھذا التعریف یقتصر على من ینطبق علیھ وصف (المكلف) ، والأخیر 

لیة من وفقاً لنصوص ھذا القانون ھو (الملزم قانوناً بتقدیم تقریر الكشف عن الذمة الما
، وبالتالي فھو لا یتسع لجمیع  )٥(/أولاً) من ھذا القانون)١٦المذكورین في المادة (

  حالات تعارض المصالح المتصور حدوثھا في إطار الوظیفة العامة .
أما بالنسبة لنطاق تعارض المصالح من الناحیة الموضوعیة في ظل التعریف الأخیر،    

الح الخاصة المسببة لحالة التعارض على مصالح فنجد انھ قد إنفرد في تحدیده للمص
المكلف أو المرتبطین بھ المادیة ، وذلك في نطاق ضیق لا یتعدى زوجھ وأولاده ومن لھ 
صلة قرابة بھ الى الدرجة الثانیة ، في حین ان المصلحة المسببة لحالة تعارض المصالح 

                                                
(1) Organization for Economic Co-operation and Development (OCED),Managing 
Conflict of Interest in the Public sector (OECD GUIDELINES AND COUNTRY 
EXPERIENCES),2005,p53. 

 . ٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (٢) من المادة (٣) البند ((٢
 . ٤) نصر الدین الأخضري ، مرجع سابق ، ص(٣

  المعدل.  ٢٠١١) لسنة ٣٠/ثامناً) من قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر المشروع العراقي رقم (١المادة ((٤) 
  المعدل. ٢٠١١) لسنة ٣٠/رابعاً) من قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر المشروع العراقي رقم (١ادة (الم(٥) 
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ص طبیعیة أو معنویة قد تكون ذات طبیعة معنویة ، كما أنھا قد تكون خاصة بأشخا
آخرون لھم صلة بالموظف العام كالأشخاص الذین تربطھ معھم صداقة ، أو صلة قرابة 

  أبعد من الدرجة الثانیة ، أو الجمعیات أو المؤسسات غیر الربحیة التي ینتمي إلیھا.
وبناءاً على كل ما تقدم یمكننا أن نعرف تعارض المصالح في إطار الوظیفة العامة      

ھ (الحالة التي یكون فیھا للموظف العام أو لأحد المرتبطین بھ مصلحة خاصة (مادیة بأن
أو معنویة) تتعارض مع واجبات وظیفتھ على النحو الذي من شأنھ أن یرتب ضرراً 

  بالمصلحة العامة) .
  أنواع تعارض المصالح: المطلب الثاني

مدى تأثیر المصلحة  یصنف تعارض المصالح الى ثلاثة أنواع تختلف باختلاف     
، وھذه الأنواع الثلاثة سوف تكون محور بحثنا في ھذا  الخاصة على المصلحة العامة

على النحو المطلب الذي سنقسمھ على ثلاثة فروع مخصصین فرعاً لكل نوع منھا ، و
 -تي:الآ

  تعارض المصالح الحقیقي: الفرع الاول
(التعارض المطلق) أو (التعارض  یطلق على ھذا النوع من التعارض كذلك تسمیة     

، ویعرف بأنھ (الحالة التي یكون فیھا الشخص في وضع یتأكد فیھ حصولھ )١(الواقعي)
على مصلحة أو منفعة خاصة  مباشرة أو غیر مباشرة ، لھ أو لغیره ، تؤثر على على 

  .)٢(قدرتھ على أداء مھام وظیفتھ ومسؤولیاتھا  بموضوعیة ونزاھة وحیاد)
فاً لبقیة القوانین المقارنة عرف المشـرع المصري ھذا النوع مــن التعارض وخلا     

تحت تسـمیة التعارض المطـلق بأنــھ (كل حالة یترتب علیھا ضرر مباشر أو محقق 
، أما منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ) ٣(للمصلحة العامة أو الوظیفة العامة)

)OCED یتأكد فیھا ان المصلحة الخاصة أثرت فعلیاً على ) فقد عرفتھ بأنھ (الحالة التي
  . )٤(تصرف الموظف العام)

ویعد ھذا النوع من أخطر أنواع التعارض بین المصالح نظراً لما ینطوي علیھ من 
تعارض مباشر بین واجبات ومسؤولیات الوظیفة العامة الحالیة وبین المصالح الخاصة 

ر ثابتة ومؤكدة على سلوك الموظف العام عند أداءه والتي یكون لھا إمكانیة تأثی )٥(القائمة
، لذلك توصي منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  )٦(لتلك الواجبات والمسؤولیات

)OCED١() بضرورة التعامل معھ من زاویة الزجر نظراً لخطورتھ(.  
                                                

 .٤٤ماردین دلــنیا محمد علي ، مرجع سابق ، ص(١) 
) فاطمة عثماني ، تجریم عدم التبلیغ عن تعارض المصالح تكریسٌ لمكافحة الفساد في الوظائف العمومیة ، بحث منشور (٢

بحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ، مجلة نصف سنویة محكمة تصدر عن جامعة البلیدة الثانیة ، الجزائر ، في مجلة ال
 . ٤٨٦، ص٢٠١٧العدد الثاني عشر ، 

  . ٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (٢) من المادة (٤) البند ((٣
(4) (OCED),Managing Conflict of Interest in the Public sector , Op.Cit ,p 23. 

) مریوان صابر حمد ، تدابیر موائمة التشریع العراقي مع إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، اطروحة دكتوراه ، كلیة (٥
 .١٨٥، ص ٢٠١٢القانون والسیاسة/جامعة صلاح الدین ، 

ازع المصالح ، بحث منشور في الموقع الرسمي لجمعیة الشـــــفافیة المغربیة ، ) محمد الوكیلي ومشیل الرزازي ، تن(٦
  ، متوفر على الرابط التالي : ٨ص
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ومن أمثلة ھذا النوع من تعارض المصالح التي نص علیھا المشرع المصري ھو     
لاك الموظف العام لأسھم أو حصص في شركات خاضعة لرقابتھ أو تابعة لھ بشكل إمت

، وكذلك الجمع بین عمل الموظف العام الذي یشغل مناصب علیا )٢(مباشر أو غیر مباشر
علیا في الدولة وبین عضویة مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجاریة الخاصة 

  .) ٣(أو العمل فیھا

  المصالح الإحتماليتعارض : الفرع الثاني
یعرف تعارض المصالح الإحتمالي بإنھ (التعارض الذي یحدث عندما یكون      

، )٤(للموظف العام مصالح خاصة یمكن أن تتعارض مع واجباتھ الوظیفیة في المسقبل)
وعرفھ المشرع المصري تحت مسمى التعارض النسبي بانھ (كل حالة یحتمل فیھا 

في حین لم تعرف بقیة القوانین المقارنة  )٥(فة العامة )وقوع ضرر للمصلحة أو الوظی
  ھذا النوع من أنواع التعارض  .

فكما ھو الحال في التعارض الحقیقي یفترض التعارض الإحتمالي وجود مصالح     
خاصة للموظف العام ، إلا إن ھذه المصالح لا تكون في الوقت الذي تثار فیھ مسألة 

، غیر إن ھذا التأثیر متصور الحدوث  المصلحة العامة  التعارض كافیة للتأثیر على
  .) ٦(مستقبلاً ، أي إن تعارض المصالح واقعیاً سیظل ممكناً لاغیر

ولما تقدم فان ھذا النوع من التعارض یعد أقل خطورة من النوع الأول ، والأصل       
، وعادة ) ٧(قيإن القانون یعالجھ كأساس للوقایة من الوقوع في تعارض المصالح الحقی

ما یتم التعامل مع حالاتھ من خلال آلیات أقل حدة من تلك التي تعتمد مع التعارض 
  الحقیقي ، كتبني آلیة الإفصاح عن المصالح .

ومن الأمثلة التي ترد للدلالة على ھذا النوع من التعارض بین المصالح ھو قیام      
تابعة أو خاضعة لرقابة الجھة التي الموظف العام بتقدیم خدمات استشاریة لجھات غیر 

یعمل لدیھا ، أوالقیام بأي عمل یحتمل معھ أستغلال المعلومات التي یتیحھا لھ منصبھ أو 
وظیفتھ ، أو تولي الموظف العام وظیفة أو منصب یجعل أحد ذویھ تحت رقابتھ بحكم 

  وظیفة ذلك الأخیر .

 تعارض المصالح الظاھري: الفرع الثالث
ا النوع من التعارض بأنھ الحالة التي یكون فیھا للموظف العام مصالح یعرف ھذ     

خاصة یبدو ان من شأنھا التأثیر على موضوعیتھ وحیادیتھ في أداءه لمھام  وظیفتھ من 

                                                                                                                   
efault/files/conflit%20d%27int%C3%http://www.transparencymaroc.ma/TM/sites/d

A9r%C3%AAts_ar.pdf  ٨/١١/٢٠١٩، اخر زیارة بتاریخ.  
(1) (OCED),Managing Conflict of Interest in the Public sector , Op.Cit ,p 23. 

  . ٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (٧) المادة ((٢
 . ٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (٦لمادة () ا(٣
 . ١٨٥) مریوان صابر حمد ، مرجع سابق ، ص(٤
  .٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (٢) من المادة (٥) البند ((٥
  . ٩، مرجع سابق . ص ) محمد الوكیلي ومشیل الرزازي(٦

(7) (OCED),Managing Conflict of Interest in the Public sector , Op.Cit ,p29 . 
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، فالتعارض یكون ظاھریاً حینما تتلاقى المصالح ) ١(دون أن یكون ذلك واقعاً بالفعل
دون أن یكون من شأن الأخیرة الإضرار العامة والخاصة على نحوٍ من التناغم 

بالمصلحة العامة ، بل إن المصلحة الخاصة للموظف العام تتحقق من خلال تحقیق 
المصلحة العامة ذاتھا فیبدو الأمر وكأن الموظف العام قد إنحرف في أداء مھامھ 

  .  )٢(الوظیفیة صوب المصلحة الخاصة
امتلاك الموظف العام (حصة او نسبة  ومن أمثلة التعارض الظاھري للمصالح ھو     

من عمل في أي نشاط لھ تعاملات مالیة مع جھة عملھ ، ذات صلة بأعمال وظیفتھ ، 
وشارك فیما اتخذ بشأنھا من اجراء دون ان یحصل على منفعة او یسبب ضرراً 

، وكذلك قیام الموظف العام (بدور الوسیط او )٣(للمصلحة العامة او الوظیفة العامة)
كیل او الكفیل او الاستشاري لأي شركة او منشأة خاصة یتصل نشاطھا بجھة عملھ الو

  )٤(دون ان یحصل على منفعة او یسبب ضررا للمصلحة العامة او الوظیفة العامة)
فالمصلحة الخاصة بالموظف في الأمثلة المذكورة وإن كان لاتتعارض واقعیاً مع 

فیھ بالمصلحة العامة من شأنھ أن یثیر المصلحة العامة إلا إن الوضع الذي تلتقي 
  الشكوك حول تعارضھما وھذا ما قد یضر بالمصلحة العامة .

  آلیات الوقایة من تعارض المصالح : المبحث الثاني
تؤدي آلیات الوقایة من تعارض المصالح دورھا في منع التعارض وادارتھ في      

رز ھذه الالیات ما یعرف مراحل مختلفة من مراحل شغل الوظیفة العامة ومن أب
بالافصاح عن المصالح نظراً لما لھ من دور مھم في تفعیل بقیة الالیات مدار البحث 
بالاضافة الى دوره الوقائي من  التعارض ، لذلك سوف نقسم ھذه المبحث على مطلبین 
نخصص أولھما لدراسة الافصاح عن المصالح ، أما ثانیھما فنخصصھ لدراسة الیات 

  -ارض وادارتھ ، وذلك من خلال الآتي:منع التع
  الإفصـــاح عن المصالح: المطلب الاول

یعد الإفصاح عن المصالح من أھم الآلیات التي تساعد في الوقایة من حدوث     
تعارض المصالح ومعالجتھ ، الأمر الذي جعلھ محط اھتمام معظم التشریعات الدولیة 

ض المصالح وعلى رأسھا اتفاقیة الأمم والداخلیة التي عُنیت بتنظیم موضوع تعار
المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت علیھ في فصلھا الثاني الخاص بالاجراءات الوقائیة 

  بالاضافة تشریعات الدول مدار بحث المقارنة . ،)٥(من الفساد

                                                
) محمد طیفوري ، تضارب المصالح في التشریع المغربي والمقارن ، بحث منشور في مجلة الشؤون القانونیة والقضائیة (١

 .١٦٦، ص٢٠١٧، مكتبة دار السلام ، الرباط ،العدد الثاني ، 
  .٤٦) ماردین دلــنیا محمد علي ، مرجع سابق ، ص(٢
 الملغى. ٢٠١٨لسنة  ١٣/أ) من اللائحة التنفیذیة لقانون حظر تعارض المصالح الكویتي رقم ١) المادة ((٣
  الملغى.  ٢٠١٨لسنة  ١٣/ج) من اللائحة التنفیذیة لقانون حظر تعارض المصالح الكویتي رقم ١) المادة ((٤

على ان ( تسعى كل دولة طرف،  ٢٠٠٣) من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ٧) من المادة (٤قرة (نصت الف (٥)
وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونھا الداخلي، إلى اعتماد وترسیخ وتدعیم نظم تعزز الشفافیة وتمنع تضارب المصالح) ، كا نصت 

ى ان (تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسیة لقانونھا ) من ذات الاتفاقیة عل٨) من المادة (٥الفقرة (
الداخلي، إلى وضع تدابیر ونظم تلزم الموظفین العمومیین بأن یفصحوا للسلطات المعنیة عن أشیاء منھا ما لھم من أنشطة 
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اذ یعرف الافصاح عن المصالح بانھ (تلك الالیة التي تمثل احدى متطلبات تحقیق      
ة التي تستند الى المسؤولیة الشخصیة لمتقلدي المنصب العام في إقرار جمیع الشفافی

، ویتضح لنا من خلال ھذا التعریف  )١(المصالح الخاصة التي من شأنھا إثارة التعارض)
التعریف بان الھدف الاساسي من الافصاح عن المصالح ھو الكشف عن مكامن 

رض المصالح ، الأمر الذي المصالح الخاصة التي من شأنھا أن تؤدي الى حدوث تعا
یمكن في ضوءه تحدید الالیات واجبة الاتباع للحیلولة دون حدوث ذلك التعارض أو 
معالجتھ بعد نشأتھ ، بالاضافة الى تعزیز الشفافیة في اطار اعمال الوظیفة العامة على 

  النحو الذي یعزز الثقة باعمالھا وبنزاھة العاملین فیھا.
ل فیما یتعلق بالافصاح عن المصالح والھدف منھ ، فھناك من وتختلف سیاسات الدو     

ربطھ بمنظومة الالیات الخاصة بالوقایة من تعارض المصالح ومعالجتھ واستعاض 
للكشف عن الكسب غیر المشروع والسیطرة علیھ بالیات مستقلة اخرى غیر تلك 

دارة العامة المخصصة لتعارض المصالح ، وھذا ھو نھج الدول المتقدمة في مجال الا
، في حین تتجھ بعض الدول الى حصر الیة )٢(وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة

 الافصاح عن المصالح لاغراض الكشف عن الكسب غیر المشروع والسیطرة علیھ فقط

وھذا ھو النھج الذي اتبعھ المشرع العراقي في قانون غیر المشروع على حساب 
  .)٣(الشعب

ل ھناك اتجاه آخر من الدول یذھب الى دمج كلاً من نوعي الافصاح وفي المقاب     
جاعلاً لھ ھدفأ مزدوجاً یتمثل في الوقایة من تعارض المصالح بالاضافة الى الكشف عن 
الكسب غیر المشروع وھذا ما یعرف بـ(بالاتجاه المزدوج) ، وھو اتجاه منتقد كونھ 

، ومن الدول التي اتبعت )٤(وأھدافھ الخاصةیجمع بین نظامین مختلفین لكلٍ منھما وسائلھ 
والعراق في قانون ھیأة النزاھة والكسب غیر المشروع رقم  )٥(ھذا النھج كل من مصر

، ولكن ھذه الدول وعلى الرغم ربط المشرع فیھا للافصاح )٦(المعدل  ٢٠١١) لسنة ٣٠(
                                                                                                                   

في المصالح مع مھامھم خارجیة وعمل وظیفي واستثمارات وموجودات وھبات أو منافع كبیرة قد تفضي إلى تضارب 
  كموظفین عمومیین) .

 .٢٧شیرین جلال معوض ، مرجع سابق، ص (١)
  .١٨٦ماردین دلینا محمد علي ، مرجع سابق، ص (٢)
  المعدل . ١٩٥٨) لسنة ١٥المادة الاولى من قانون الكسب غیر المشروع على حساب الشعب رقم ( (٣)

(4) OECD, Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, 
OECD Publishing, 2011, p.101.  

) لسنة ١٠٦تبنى المشرع المصري ھذا الاتجاه في قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم ( (٥)
ینظر  المعدل. ١٩٧٥ ) لسنة٦٢) منھ وذلك عندما اشار صراحةً الى قانون الكسب غیر المشروع رقم (٥في المادة ( ٢٠١٣

 . ١٨٨ماردین دلینا محمد علي ، مرجع سابق، صفي ذلك : 
المعدل  ٢٠١١) لسنة ٣٠) من قانون ھیأة النزاھة والكسب غیر المشروع العراقي رقم (٣) من المادة (٥نصت الفقرة ( (٦)

المالیة ، ومالھم من أنشطة  على (تعزیز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولین فیھا بالكشف عن ذممھم
) من ذات ١٨خارجیة واستثمارات وموجودات وھبات أو منافع كبیرة قد تؤدي الى تضارب المصالح) ، كما نصت المادة (

القانون على ان (كل زیادة في أموال المكلف بتقدیم اتقریر الكشف عن الذمة المالیة أموال زوجھ أو أولاده التابعین لھ لا 
واردھم العادیة یعد كسباً غیر مشروع مالم یثبت المكلف انھ قد تم كسبھ من مصادر مشروعة) ، أي ان یتناسب مع م

المشرع العراقي في ھذا القانون تبنى الاتجاه المزدوج من خلال ربطھ للافصاح بتعارض المصالح من جھة وبالكسب غیر 
 .١٨٩، مرجع سابق، صالمشروع من جھة اخرى . ینظر في ذلك : ماردین دلینا محمد علي 
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المنظمة  بتعارض المصالح والكسب غیر المشروع من حیث اھدافھ ، الا ان النصوص
للافصاح عن المصالح في قوانین تلك الدول قد أفرغتھ من محتویاتھ ووسائلھ اللازمة 
لتحقیق ھذا الھدف المزدوج ، جاعلةً لھ عملیاً دوراً تحقیقاً یھدف الى الكشف عن الكسب 
غیر المشروع فحسب دون تعارض المصالح ، وذلك عندما قصرت الافصاح على 

المالیة فقط دون المصالح الاخرى التي من شأنھا اثارة  الممتلكات أوعناصر الذمة
التعارض كالمصالح المعنویة ، أو من خلال النص على قصر المعالجات اللاحقة 
للافصاح على الكسب غیر المشروع فقط دون التعارض كما ھو الحال بالنسبة للمشرع 

ضمن للافصاح ، الأمر الذي یقتضي تعدیل تلك النصوص على النحو الذي ی العراقي
  . تحقیق دوره الوقائي من التعارض بالاضافة الى رصد أي كسب غیر مشروع

نخلص مما تقدم إن لآلیة الافصاح عن المصالح أھمیة جوھریة في الوقایة من      
تعارض المصالح ومعالجتھ ، الأمر الذي یقتضي تنظیمھ بالشكل الذي یضمن لھ ذاتیتھ 

ة من التعارض بین المصالح ، وبالأخص الجانب الذي ویحقق مرامي أھدافھ في الوقای
یتعلق بمحتویات ھذا الافصاح وشمولھ لجمیع المصالح التي من شأنھا أن تؤدي الى 
حدوث ذلك التعارض ، سواءاً أكانت ھذه المصالح ذات طبیعة مادیة أو معنویة ، طالما 

  كان من شأنھا أن تؤدي الى حدوث التعارض بین المصالح .
  آلیات منع التعارض وادارتھ : ب الثانيالمطل

تُعرف آلیات منع تعارض المصالح بإنھا (تلك الأطر التنظیمیة التي تقید المصالح        
، ) ١(الخاصة  سواء على المستوى الوظیفي أو المالي على مراحل شغل المنصب العام)

، فمنھا ما یكون ومن خلال ھذا التعریف یتضح إن ھذه الالیات تتوزع على عدة مراحل 
قبل شغل الوظیفة العامة ، ومنھا ما یكون أثناء شغلھا ، أما آخرھا یكون بعد الإنتھاء من 
شغل الوظیفة العامة ، لذلك سوف نسلط الضوء على ھذه الآلیات خلال مراحلھا 

  -المختلفة ، وذلك في الفروع الاتیة :
  مرحلة ما قبل شغل الوظیفة العامة: الفرع الأول

ینصرف مدلول الیات منع تعارض المصالح خلال ھذه المرحلة الى (الترتیبات      
، حیث ) ٢(الاحترازیة التي تحدد مدى تأھل العضو المرشح الى تقلد المنصب العام)

ینظر خلال ھذه المرحلة الى وضع المرشح لشغل الوظیفة العامة من النواحي المالیة 
یة الوقوف على مدى صلاحیتھ لشغل الوظیفة وغیر المالیة كالوظیفیة والاجتماعیة بغ

المرشح لھا على النحو الذي لا یترتب معھ تعارض مصالحھ الخاصة مع المصلحة 
  العامة . 

فعلى مستوى المصالح المالیة ینظر الى المصالح المالیة الخاصة بالموظف أو    
لعامة أیاً كان المرتبطین بھ والتي من المتصور أن تشكل محلاً للتعارض مع المصلحة ا

نوع ذلك التعارض ، لیتم بعد ذلك إتباع إحدى آلیتین للحیلولة دون حدوث ذلك التعارض 

                                                
 . ٢٥شیرین جلال معوض ، مرجع سابق، ص (١)
 .٢٥شیرین جلال معوض ، مرجع سابق ، ص (٢)
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، إذ تتمثل الآلیة الأولى في فصل الملكیة الخاصة عن الإدارة ، ویكون ذلك من خلال 
إناطة مھمة إدارة الممتلكات الخاصة الى شخص طبیعي أو اعتباري مستقل من غیر 

تبطین بذلك المرشح أو شركاءه في تلك الملكیة ، لیتولى ذلك الشخص الأشخاص المر
إدارة الممتلكات بصلاحیات تؤھلھ للقیام بھذه المھمة دون أي تدخل من قبل المرشح 
لشغل الوظیفة العامة في قرارات ادارة تلك الممتلكات ، إلا فیما یتعلق بالتصرفات الناقلة 

الذي تناط بھ مھمة إدارة تلك الممتلكات إما یحدد  للملكیة كالبیع أوالتنازل ، والشخص
 )١(من قبل الجھة الحكومیة المختصة ومثال ذلك ما مطبق في الولایات المتحدة الأمریكیة

، أو یحدد من قبل المرشح لشغل الوظیفة العامة ذاتھ بموجب عقد یبرم مع ذلك الشخص 
  . )٢(ض النسبي (الاحتمالي)لإدارة ممتلكاتھ كما ھو الحال في مصر بالنسبة للتعار

أما الآلیة الثانیة فتكون من خلال التجرید من المصالح الخاصة ، وتطبق ھذه الالیة     
في الحالات التي تشكل المصلحة الخاصة فیھا تھدیداً حقیقیأ على المصلحة العامة والتي 

ا أورده القانون ، ومثال ذلك م)٣(یتعذر فیھا الوقایة من التعارض من خلال الآلیة الإولى
، ویكون التجرید من المصالح الخاصة )٤(المصري بالنسبة للتعارض المطلق (الحقیقي)

، أما في  من خلال تصفیتھا بالبیع او التنازل او غیر ذلك من التصرفات الناقلة للملكیة
العراق فإن الواجب المفروض على الموظف فیھ ھو التصریح بتلك المصالح عند 

وھذا ما نراه قصوراً في الآلیات اللازمة للوقایة من التعارض خلال  )٥(التعیین فحسب
  ھذه المرحلة .

ولا یقتصر الأمر على المصالح المالة الخاصة فحسب ، إذ من المتصور أن تكون      
المصالح الخاصة غیر مالیة ویكون من شأنھا أن تشكل محلاً للتعارض مع المصلحة 

ضوابط تحول دون حدوث التعارض فیما بینھا وبین  العامة ، ومن ثم یتم وضع عدة
المصلحة العامة ، فقد یشترط على المرشح لشغل الوظیفة العامة التخلي عن أي جنسیة 
مكتسبة غیر جنسیة البلد الذي یروم شغل وظیفة فیھ وخاصة الوظائف السیادیة والأمنیة 

                                                
، حیث  ٢٠١٨) لسنة  ٢٦٣٤) من لائحة الافصاح المالي لموظفي السلطة التنفیذیة الامریكیة رقم (٤٠١(المادة  (١)

من خلالھ تحدید الشخص الذي یوكل إلیھ إدارة الممتلكات  تضمنت ھذه المادة انشاء ما یعرف بنظام الاستئمان والذي یتم
  الخاصة بالموظف دون أن یكون لذلك الموظف أیة تدخل اعمال الإدارة تلك .

بان (یكون  ٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (٨نصت المادة ((٢) 
عن طریق قیام المسئول الحكومي بإبرام عقد لإدارة ھذه الأصول مع شخص  فصل ملكیة الأسھم والحصص عن ادارتھا

طبیعي أو اعتباري مستقل من غیر الأشخاص المرتبطین بھ ، ومن غیر شركائھ في النشاط التجاري ، وامتناعھ عن التدخل 
  ...).في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منھا بالموافقة على التصرف بالبیع أو التنازل 

 وما بعدھا. ٥٩ماردین دلینا محمد علي ، مرجع سابق ، ص(٣) 
بان  ٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (٧نصت المادة ( (٤)

لھ بشكل (...یكون التعارض مطلقاً اذا كانت ملكیة الأسھم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومي أو تابعة 
مباشر أو غیر مباشر ، وفي ھذه الحالة یتعین علیھ التصرف في ملكیتھ خلال مدة الشھرین المشار الیھما ، أو ترك المنصب 

  أو الوظیفة العامة ).
بان (یلتزم الموظف والمكلف بخدمة  ٢٠١٦) لسنة ١/أولا) من لائحة السلوك الوظیفي العراقیة رقم (٤نصت المادة ( (٥)

 ) التصریح عند التعیین بطبیعة مصالحھ الشخصیة التي لھا تأثیر في أداء واجباتھ الرسمیة).١٠یأتي:...(عامة بما 
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غل الوظیفة العامة إستناداً ، أو قد یتم إستبعاد المرشح لش) ١(كما ھو الحال في العراق
لصلة القرابة في وضع معین كشرط أن لایكون المرشح في علاقة وظیفیة ھرمیة مع 

  .) ٢(من تربطھ بھ صلة قربة بدرجة معینة
  مرحلة شغل الوظیفة العامة: الفرع الثاني

تشترك آلیات منع تعارض المصالح خلال ھذه المرحلة عادةً مع آلیات لإدارتھ و      
واء آثاره ، إذ ینصرف مدلول آلیات منع التعارض خلالھا الى الآلیات الواقیة من احت

حدوث تعارض مصالح الموظف مع المصلحة العامة أثناء فترة شغلھ للوظیفة العامة و 
إدارة ذلك التعارض في حال نشأتھ للحیلولة دون امتداد اثاره الى الاضرار بالمصلحة 

بتنوع الوظائف العامة وإختلاف درجة وحساسیة المنصب العامة ، وتتنوع ھذه الآلیات 
الذي یشغلھ الموظف فیھا ، ویمكن التدلیل على أبرز ھذه الآلیات من خلال تسلیط 
الضوء على قواعد حظر الانشطة الخارجیة للموظف العام ، وحظر المشاركة في 

  .)٣(المسائل التي تنطوي على تعارض مصالح

ظر الأنشطة الخارجیة للموظف العام أیأ كانت طبیعتھا سواءأ فعادةً ما یصار الى ح     
أتمثلت في صورة الازدواج الوظیفي ، أو في مزاولة الأعمال التجاریة الخاصة ، بل 
حتى الاعمال الخیریة وغیر الربحیة أحیاناً ، ومرد ذلك ھو الحرص على تجنب 

المتحصلة من خلال شغل ازدواجیة الولاء وتداخل الأدوار ومنع استغلال المعلومات 
الوظیفة العامة ، بالاضافة الحرص على التفرغ التام لاداء أعمال الوظیفة العامة 

  .)٤(والابتعاد عن أي أعمال قد تخلق الشبھات حول أداء تلك الأعمال
وحظر الأنشطة الخارجیة قد یكون كلیاً كقاعدة عامة یمنع من خلالھ الموظف من       

ارجیة أیاً كانت طبیعتھا وعلاقتھا بالوظیفة التي یشغلھا مع ایراد مزاولة أیة أنشطة خ
، وقد یكون جزئیاً یُمنع من خلالھ )٥(بعض الاستثناءات كما ھو الحال في العراق

الموظف من مزاولة بعض الأنشطة التي تتعارض مع أعمال وظیفتھ أو الأنشطة 
  .)١(المتحدة الأمریكیة والولایات )٦(الربحیة فقط ، ومثال ذلك ما متبع في مصر

                                                
بان (...وعلى من یتولى منصباً سیادیاً أو أمنیاً  ٢٠٠٥/رابعاً) من دستور جمھوریة العراق النافذ لسنة ١٨نصت المادة ((١) 

 رفیعاً التخلي عن ایة جنسیة أخرى مكتسبة...).
/أولاً) من مسودة قانون مكافحة ٢٥. ومما تجدر الاشارة الیھ ان المادة ( ٢٥شیرین جلال معوض ، مرجع سابق ص (٢)

تضمنت مثل ھذا الحظر عندما نصت بان (تحظر العلاقة الوظیفیة الھرمیة بین الموظفین من  ٢٠٠٩الفساد العراقي لسنة 
ى أو الثانیة ...) ، ونرى ان ھذا الحظر ینطوي على تشدد مبالغ فیھ الأزواج أو الأقارب أو الأصھار من الدرجتین الأول

بالنسبة لآلیات منع تعارض المصالح ویجب تطبیقھ عند الضرورة وفي نطاق ضیق، كحصر ھذا الحظر على الدرجات 
  الخاصة فقط.

 .٢٦شیرین جلال معوض ، مرجع سابق ص (٣)
 ا بعدھا.وم ٦١ماردین دلینا محمد علي ، مرجع سابق ، ص (٤)
المعدل بان (یحظر  ١٩٩١) لسنة ١٤) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (٥(نصت المادة  (٥)

على الموظف ما یأتي : اولا : الجمـــــع بین وظیفتین بصفة اصلیة او الجمع بین الوظیفة وبین اي عمل اخر الا بموجب 
 احكام القانون...) .

المعدل على أن (یحظر على  ١٩٧٨) لسنة ٤٧) من قانون العاملین المدنیین بالدولة المصري رقم (٧٧دة (نصت الما(٦) 
) أن یجمع بین وظیفتھ وبین أي عمل آخر یؤدیھ بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بأداء ١١العامل...(

 واجبات الوظیفة آو كان غیر متفق مع مقتضیاتھا ... ).
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بالإضافة الى ما تقدم ، تقتضي الوقایة من التعارض وإدارتھ خلال ھذه المرحلة      
تنظیم مسألة المشاركة في المسائل التي تَعرُض للموظف العام خلال أداءه لمھامھ والتي 
تنطوي على تعارض للمصالح ، والقاعدة العامة في ھذا الشأن تقتضي إلزام الموظف 

) ٢(بالتنحي عن المشاركة في أعمال تتعلق بتلك المسائل ، كما ھو الحال في العراق

  .)٣(والولایات المتحدة الأمریكیة
والتنحي عن المشاركة إما یكون من خلال قرار ذاتي من قبل الموظف نفسھ بعد     

إعلام رئیسھ الإداري او الجھة المختصة بالأمر ، أو قد یقتصر الأمر على مجرد 
لإخبار عن حالة التعارض التي تعتري المسألة المكلف بالمشاركة فیھا ویترك لرئیسھ ا

الاداري أو الجھة المختصة تقدیر الأمر واصدار القرار المناسب إما بابقـاء مشاركتھ أو 
إقـصاءه عن المشاركة أو تكلیف موظف آخــر بالأمر لحین الإنتھاء من إزالة ذلك 

قوانین  المقارنة المذكورة آنفاً لم ینص القانون المصري على ، وخلافاً لل )٤(التعارض
  مثل ھذا الإجراء .

  مرحلة مابعد شغل الوظیفة العامة: الفرع الثالث

ترتكز آلیة منع التعارض خلال ھذه المرحلة على تنظیم مسألة الوظائف التي یشغلھا     
، فالموظف العام السابق  الموظف العام بعد نھایة شغلھ للوظیفة العامة لأي سبب كان

غالباً ما یكون محل جذب للقطاع الخاص نظراً لما أكتسبھ من خبرات وعلاقات بحكم 
وظیفتھ السابقة ، بالاضافة الى المعلومات التي تم الاطلاع علیھا بحكم عملھ السابق ، 
كل ذلك قد یشكل موطناً لتعارض المصالح من خلال استغلال تلك المكتسبات على 

الذي یتعارض مع مصلحة الوظیفة العامة التي كان یشغلھا الأمر الذي یقتضي النحو 
حمایة المصلحة العامة ، مع ضرورة تحقیق التوازن بین تلك الحمایة وبین المصلحة 
                                                                                                                   

 ٢٠١١) لسنة ٢٦٣٥) من لائحة معاییر السلوك الأخلاقي لموظفي السلطة التنفیذیة الأمریكیة رقم (٨٠٢صت المادة (ن (١)
  بان(یتعین على الموظف أن لا ینخرط في وظیفة خارجیة أو أي نشاط خارجي یتعارض مع واجباتھ الرسمیة...).

بان (یلتزم الموظف والمكلف بخدمة  ٢٠١٦) لسنة ١رقم ( /أولا) من لائحة السلوك الوظیفي العراقیة٤نصت المادة ( (٢)
) الامتناع عن القیام بأي نشاط من شأنھ أن یؤدي الى نشوء تضارب المصالح بین مسؤولیاتھ ١١...( -عامة بما یأتي:

اً ما یتم ومصالحھ الشخصیة...) . ومما یلاحظ في ھذا الشأن ان ھذه الآلیة المنصوص علیھا غیر مفعلة عملیاً ، اذ غالب
الاشتراك في الأنشطة التي تؤدي الى نشوء التعارض ولا یتم الالتفات الى آثارھا الضارة الا بعد تفاقمھا ووصولھا الى حد 
الفساد ، في حین بالامكان الوقایة من ذلك من خلال تفعیل الیة الوقایة المذكورة ، وللتمثیل على ذلك نقتبس من احد قرارات 

لعلیا في العراق ما نصھ (... سبق وان أصدر المدعى علیھ الأمر الجامعي ... المتضمن تخصیص الوحدة المحكمة الاداریة ا
السكنیة/شقة ... للمدعیة التدریسیة في كلیة العلوم السیاسیة بناءً على محضر اجتماع لجنة السكن المركزیة ، وبعد أن تبین 

تلاعب بعدد النقاط المحتسبة للمدعیة من زوجھا لكونھ یشغل  للجنة السكن المركزیة المشكلة لدى المدعى علیھ وجود
منصب مدیر قسم الشؤون القانونیة لدى المدعى علیھ أوصت بالغاء التخصیص لقیامھ بزیادة نقاط المفاضلة لزوجتھ عن 

بة السكن التابعة بقیة المتقدمین من خلال اضافة نقاط غیر مستحقة لھا وتكرار نقاط اخرى في استمارة التقدیم من خلال شع
للقسم الذي كان یرأسھ قبل تقدیم استقالتھ من منصبھ ، الأمر الذي أخل بمبدأ التنافس في تخصیص الوحدات السكنیة على 

) في ٢٠١٦تمییز/- /قضاء اداري٥٥١حساب باقي المتنافسین ...) . قرار المحكمة الاداریة العلیا في العراق رقم (
 . ٥٨٨، ص ٢٠١٧شورى الدولة ، منشورات وزارة العدل العراقیة ، بغداد ،  ، قرارات وفتاوى مجلس٦/٤/٢٠١٧

 ٢٠١١) لسنة ٢٦٣٥) من لائحة معاییر السلوك الأخلاقي لموظفي السلطة التنفیذیة الأمریكیة رقم (٤٠٢نصت المادة ( (٣)
مسألة معینة یكون لدى ھذا على ان (یحظر على الموظف ... المشاركة بصورة شخصیة وبشكل كبیر بصفتھ الرسمیة في أي 

الموظف أو لأي شخص تنسب مصالحھ الى الموظف بمقتضى ھذا القانون (على حسب علم الموظف) مصلحة مالیة فیھا ، 
  وذلك اذا كان لھذه المسألة المعینة أثر مباشر ویمكن التنبؤ بھ على تلك المصلحة) .

 .٢٦شیرین جلال معوض ، مرجع سابق، ص (٤)
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الفردیة المتمثلة في حریة العمل وضمان حق الموظفین السابقین في ممارسة أعمال 
  .)١(لاحقة عقب تركھم للوظیفة العامة

والقاعدة العامة التي تتبع خلال ھذه المرحلة تتمثل في فرض قید زمني یبدأ سریانھ      
من تاریخ ترك الوظیفة العامة ، یحظر خلالھ على الموظف العام السابق قبول أو 
عرض او التقدیم لأي جھة في القطاع الخاص الا وفق شروط محددة وھذا ما یسمى 

  . )٢()cooling of period-بـ(فترة التبرید
والحظر الزمني المذكور قد یكون كلیاً یحظر خلالھ على الموظف العام السابق      

مزاولة أي وظیفة في القطاع الخاصة إلا بعد الحصــول على الموافقة من قبل الجھة 
، أو قد یكون جزئیاً یقتصر على مزاولة وظائف ) ٣(التي كان شغل الوظیفة العامة لدیھا

وھذا ھو الاجراء المتبع في أغلب القوانین المعاصرة  یفتھ السابقةمعینة ذات صلة بوظ
  .)٤(ومنھا قوانین الدول مدار بحث المقارنة

نخلص مما تقدم إن الیات منع تعارض المصالح باختلاف مراحلھا تعمل على الوقایة     
من ذلك التعارض أو إدارتھ بعد نشأتھ من خلال أسالیب متنوعة تتلائم مع طبیعة 

مصالح الخاصة محل التعارض ، الأمر الذي یجعل نجاحھا في تحقیق ذلك الھدف ال
مرھون بالوقوف على مواطن ذلك التعارض ومعرفة المصالح الخاصة التي تسبب 
حدوثھ ،كل ذلك أبرز ضرورة تبني نظم الإفصاح عن المصالح الخاصة باعتبارھا 

اجبة الاتباع مع الموظف العام الخطوة الأولیة التي یتم في ضوءھـا تحدید الآلیات و
  بشأن مصالحھ الخاصة محل التعارض . 

  آلیات معالجة تعارض المصالح : المبحث الثالث
بغیة تكامل دائرة منظومة الیات التعامل مع تعارض المصالح فلا بد من أن تقترن      

لى في آلیات الوقایة من التعارض بآخرى معالجة لھ یتم تفعیلھا عند عدم نجاعة الأو
التوقي من حدوثھ ، إذ تعمل آلیات الوقایة من التعارض على حدوثھ أو ادارتھ بعد نشأتھ 
على النحو الذي یقي الوظیفة العامة والعاملین فیھا من آثاره السلبیة التي قد تنال من 
الثقة بالوظیفة العامة ونزاھة العاملین فیھا ، الأمر الذي یقتضي توفیر آلیات معالجة 

في صورة جزاءات یتم فرضھا في حالة خرق الآلیات الوقائیة من التعارض تتمثل 
                                                

 .٢٦ھ ، صالمرجع نفس(١) 
 .٧٢ماردین دلینا محمد علي ، مرجع سابق، ص(٢) 
الملغاة بان  ١٩٨٠) لسنة ١٢٩نص البند أولاً من تعلیمات تنظیم اشتغال الموظفین المستقیلین لحسابھم الخاص رقم ( (٣)

 ٠١   - لتعلیمات :(لایجوز لمن ذكروا أدناه الاشتغال لحسابھم الخاص أو لدى الغیر إلا بموافقة الجھة المبینة في ھذه ا
  الموظف الذي اعتبر مستقیلا الا بموافقة الجھة التي اعتبر مستقیلا منھا ...).

 ٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (١٥نصت المادة ((٤)  
ة أشھر تالیة ، أن یتولى منصبأ أو بان(یحظر على المسئول الحكومي عند تركھ منصبھ أو وظیفتھ لاي سبب ، ولمدة ست

وظیفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جھة كانت تابعة أو مرتبطة بعملھ السابق أو خاضعة لرقابتھ ...) . وكذلك نصت 
بان (یلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بما  ٢٠١٦) لسنة ١/أولا) من لائحة السلوك الوظیفي العراقیة رقم (٤المادة (

الامتناع عن العمل أو قبول مكافأة من أیة جھة في القطاع الخاص لھا علاقة مباشرة بمجال عملھ السابق بعد  - ١٢... -یأتي:
) ١٨) من القانون الجنائي الأمریكي الاتحادي رقم (٢٠٧تاریخ انتھاء خدمتھ لمدة ثلاث سنوات...). كما تضمنت المادة (

التي تورد ذات الحكم وتختلف من حیث المدة باختلاف طبیعة عمل الوظیفة المعدل ، عدداً من القیود الزمنیة  ١٩٤٨لسنة 
  السابقة والأعمال المراد القیام بھا .
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لردع الخرق ومعالجة آثاره ، لذلك سوف ندرس ھذه الآلیات من خلال ھذا المبحث 
الذي سنقسمھ على مطلبین ، نخصص الأول منھما لدراسة المعالجة الإداریة والسیاسیة 

  -الجنائیة وذلك على النحو الآتي : ، أما المطلب الثاني فنخصصھ لدراسة المعالجة
  المعالجة الإداریة والسیاسیة: المطلب الأول 

تعمل آلیات الوقایة من تعارض المصالح نحو تحقیق ھدف رئیسي یتمثل في الوقایة      
من حدوث ذلك التعارض ، وعدم تحقیق ھذا الھدف من خلال الالیات المذكورة یفسح 

بمختلف أنواعھا ومنھا الاداریة والسیاسیة كآخر السبل  المجال لاعمال آلیات المعالجة
لمكافحة السلوك غیر القویم من قبل الموظف العام في حال انتھاكھ للآلیات الوقائیة ، 
حیث تأتي تلك الآلیات لتؤدي دورین ، أولھما رادع للانتھاك ، والآخر علاجي لاحتواء 

  . آثاره ومنع تفاقمھا
جة الإداریة لتعارض المصالح بعد حدوثھ فإن تطبیقھا قد یكون ففي مایتعلق بالمعال     

لھ إنعكاساً موضوعیاً ینصب على المسألة التي ثارت بصددھا حالة تعارض المصالح ، 
، وكثیرة )١(وھذا ما یكون من خلال إلغاء القرارت الإداریة المشوبة بتعارض المصالح

ار محكمة القضاء الاداري في مصر ھي القرارات التي تؤكد ھذه المعالجة ، ومنھا قر
الذي ألغت فیھ قـراراً إداریاً تضمن نقل احد الموظفین الى وزارة الاوقاف والتي تـم فیھا 
ترقیتھ ثم أٌعید الى وزارة الاشغال بعد سبعة أیام فقط لیشغل درجة وظیفیة ماكان 

مذكور معیباً بعیب لیحــوزھا لولا ھذا الإجـراء ، حیث اعتبرت المحكمة قرار الإدارة ال
  .)٢(الانحراف عن استھداف المصلحة العامة نحو مصلحة شخصیة

كما قد یكون لھذه المعالجة إنعكاساً شخصیاً ینصب على شخص الموظف العام في      
حال إنتھاكھ للقواعد المنظمة للتعارض وذلك من خلال الجزاءات التأدیبیة التي تفرض 

لمخالف للقواعد المذكورة والتي تتراوح شـدتھا مابین على الموظف العام بسبب سلوكھ ا
  .)٣(مجرد لفت النظر وصولاً الى حد الفصل من الوظفیة العامة أو العزل منھا

والى جانب المعالجات المذكورة ھناك آلیات المعالجة السیاسیة أو ما یعرف      
میز بكونھا أكثر بالعقوبات المعنویة ، حیث تطبق ھذه الآلیات في حالات محددة  وتت

مرونة وأقوى أثراً ،  وتتخذ ھذه الالیات من وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني 
، ورصد )٤(وسائلاً لھا ، وذلك من خلال الرقابة والتقییم لاداء العاملین في الوظیفة العامة

الانتھاكات الحاصلة للقواعد المنظمة لتعارض المصالح والتشھیر بالموظف العام 
تكب ھذه الانتھاكات من خلال نشرھا أمام الرأي العام لإجباره على الخضوع لھذه مر

القواعد وردع غیره عن تكرارھا ، كأن یتم نشر أسم الموظف المتأخر عن الافصاح 
عن مصالحھ الخاصة والتشھیر بھم على النحو الذي یكون لھ تأثیر فعال في إجباره الى 

                                                
  .٢٩شیرین جلال معوض ، مرجع سابق ص  (١)
. نقلاً عن د.محمد أمین یوسف ، السلطة  ٢٧٣، السنة السابعة ، ص ٥/١/١٩٥٣محكمة القضاء الاداري ، جلسة  (٢)

  . ١٢٩، ص٢٠١٨ئیة على إساءة استعمالھا ، دار الكتب والدراسات العربیة ، الاسكندریة ، والرقابة القضا
 .٢٩شیرین جلال معوض ، مرجع سابق ص(٣) 
  .٤٤٩وص ٤٢١، ص٢٠١٥د. عصام عبد الفتاح مطر ، الفساد الإداري ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  (٤)
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الح خشیة فقدانھ منصبھ كنتیجة لفقدانھ لثقة الرأي المسارعة في الافصاح عن تلك المص
  .)١(العام

ونخلص مما تقدم إن المعالجات المذكورة تمثل رد الفعل الواجب اتخاذه عند حدوث      
التعارض بین المصالح لتدارك آثاره وردع المتسبب بھ نتیجة لانتھاكھ للقواعد المنظمة 

لمعالجات على تحقیق الھدف المذكور متى ما لآلیات الوقایة من التعارض ، وتعمل تلك ا
تم تطبیقھا تطبیقاً سلیماً قائم على الدقة والموازنة في اختیار المعالجة المناسبة لنوع 
التعارض الحاصل ودرجة الإنتھاك المرتكب على النحو التي یضمن لھا فاعلیتھا في 

  تحقیق ذلك الھدف .
  ةالمعـــالجـة الجـنــائــی: المطلب الثاني

تأتي المعالجة الجنائیة لتعارض المصالح كصورة من صور المعالجات التي یتم      
تفعیلھا بعد حدوث التعارض وإنتھاك آلیات الوقایة منھ لتعمل جنباً الى جنب مع صور 

،  المعالجات السابقة وتؤدي دورھا الردعي لمرتكب الانتھاك والعلاجي في احتواء آثاره
لیة عن غیرھا ھو عدم اللجوء الیھا الا في حالة الانتھاك الخطیر إلا ان ما یمیز ھذه الآ

الذي یرى المشرع إرتقاءه الى حد العدوان أو التھدید بالعدوان على المصالح العامة  
الأمر الذي یستدعي تدخلھ من خلال إضفاء الحمایة الجنائیة على تلك المصالح في 

لمعالجة تتمثل في جریمة تعارض مواجھة ذلك العدوان والصورة البارزة لتلك ا
  المصالح .

اذ تعد جریمة تعارض المصالح الصورة الأبرز والأكثر فاعلیة من صورة المعالجة      
الجنائیة لتعارض المصالح في نطاق الوظیفة العامة ، إذ یؤدي النص على ھذه الجریمة 

ن سیر العمل الوظیفي دوراً مھماً في حمایة نزاھة الوظیفة العامة والعاملین فیھا وضما
نحو تحقیق المصلحة العامة بعیدأً عن المصالح الخاصة التي تؤثر سلبا على حیادیة 
وموضوعیة القائمین بھذا العمل ، فضلاً عن دورھا في الوقایة من حدوث معظم جرائم 
الفساد كالرشوة والتربح وغیرھا وذلك نظراً لما تمثلھ حالة تعارض المصالح من بیئة 

مة لبروز ھذه الجرائم ونقطة انطلاق نحو حدوثھا ،ومن خلال استقراء نصوص الملائ
القوانین مدار المقارنة نجد ان البنیان القانوني لھذه الجریمة یتكون من ركن مفترض 

  -الى جانب ركنین مادي ومعنوي ، وسندرسھا توالیاً من خلال الاتي :
  الحالركن المفترض في جریمة تعارض المص: الفرع الاول

تعد جریمة تعارض المصالح من الجرائم التي افترض القانون لقیامھا توافر ركنٍ      
مفترضٍ یترتب على تخلفھ عدم قیامھا ، فلا تقع ھذه الجریمة مالم یكن مرتكبھا موظفاً 
عاماً تتعارض مصالحھ الخاصة مع المصلحة العامة ، وقد تباینت مسالك القوانین 

یقاً في تحدیدھا لنطاق المشمولین بأحكام ھذه الجریمة ممن تتوافر المقارنة اتساعاً وتضی
  فیھم صفة الموظف العام .

                                                
(1)The Word Bank & UNODC, Public Office-Private Interests, Word Bank 
publishings, Washington-DC, 2012.p72.   
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نجد ان المشرع الامریكي قد قصر ھذا النطاق بفئة العاملین في السلطة  اذ أن    
، أما المشرع )١(التنفیذیة فحسب ، فضلاً عن فئات محددة نص علیھا على سبیل الحصر

لنطاق الشخصي لاحكام جریمة تعارض المصالح عندما شمل المصري فقد ضیق من ا
  ) .٢(باحكامھا كبار المسؤولین في السلطة التنفیذیة والذین حددھم على سبیل الحصر

وبالانتقال الى قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر المشروع العراقي نجد أنھ قد             
ب مع جریمة الكسب غیر نص على احكام جریمة تعارض المصالح جنباً إلى جن

المشروع ، وأخضع لأحكام الجریمتین ذات الفئات المحددة بنصوصھ ، إذ یفترض 
لوقوع جریمة تعارض المصالح طبقاً لنصوص ھذا المشروع أن یكون مرتكبھا ممن 

، والأخیر وفقاً لھذه النصوص ھو (الملزم قانوناً بتقدیم  )٣(ینطبق علیھ وصف (المكلف)
  . )٤(/أولاً) من ھذا القانون)١٦ن الذمة المالیة من المذكورین في المادة (تقریر الكشف ع

  الركن المادي في جریمة تعارض المصالح: الفرع الثاني
یقوم الركن المادي في جریمة تعارض المصالح على توافر عناصر ثلاثة تتمثل في      

جب المفروض علیھ الفعل أو السلوك الإجرامي الذي یصدر عن الموظف بمخالفتھ للوا
قانوناً عن تواجده في حالة تعارض المصالح ، والنتیجة الإجرامیة التي تتمثل في صورة 
الضرر، فضلاً عن علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة الإجرامیة ، وسوف ندرس ھذه 

  -العناصر تباعاً من خلال الآتي:
السلوك الإجرامي في یتمثل  -:أولاً: السلوك الإجرامي في جریمة تعارض المصالح

جریمة تعارض المصالح في الإخلال بالواجب الذي یفرضھ القانون على الموظف العام 
عندما یكون في حالة تعارض المصالح ، وتتعدد صور ھذا السلوك بتعدد الواجبات التي 
یفرضھا المشرِّع على الموظف في كل نوع من أنواع ذلك التعارض ، ووفقاً لنصوص 

ر المقارنة فإنّ صور السلوك الإجرامي في جریمة تعارض المصالح تتمثل القوانین مدا
في إحدى صورٍ ثلاث ھي : الامتناع عن الاخبار ، والامتناع عن ازالة التعارض ، 
فضلاً عن الامتناع عن التنحي عن المشاركة ، وسنأتي على دراستھا تباعاً من خلال 

   -الآتي :
بالإخبار في أحكام جریمة تعارض المصالح ھو قیام  یقصد -(أ) الإمتناع عن الإخبار :

الموظف العام بإبلاغ الجھة المختصة عن قیام حالة تعارض المصلحة الخاصة بھ أو 
بأحد المرتبطین بھ مع المصلحة العامة وفقاً لأحكام القانون ، فالإخبار بھذا الوصف ھو 

تعارض المصالح ، فإذا  واجب یفرضھ القانون على الموظف العام الذي یكون في حالة
امتنع عن القیام بھذا الواجب تحقق العنصر الأول من عناصر الركن المادي في ھذه 
الجریمة بسلوكھ السلبي المتمثل بالامتناع عن الإخبار طبقاً لنصوص القوانین المقارنة 
التي تفرض ذلك الواجب ، والامتناع عن الإخبار عن قیام حالة التعارض ھي الصورة 

                                                
  المعدل ١٩٤٨) لسنة ١٨/أ) من القانون الجنائي الأمریكي الاتحادي رقم (٢٠٨المادة ( (١)
  .٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (٢المادة ((٢) 
  المعدل. ٢٠١١) لسنة ٣٠سابعاً) من قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر المشروع العراقي رقم (/١٩المادة ( (٣)
  المعدل. ٢٠١١) لسنة ٣٠/رابعاً) من قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر المشروع العراقي رقم (١المادة ((٤) 
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، أما بالنسبة ) ١(علیھا القانون المصري في حالة تعارض المصالح النسبي فقطنص 
للقانون الأمریكي والقانون العراقي فلم تتضمن نصوصھما ھذه الصورة من صور 

  السلوك الإجرامي.
ینصرف مدلول إزالة التعارض إلى قیام الموظف  -(ب) الامتناع عن إزالة التعارض :

بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة من خلال اتباع أحد  العام برفع حالة التعارض
الأسالیب المحددة قانوناً ، ویترتب على عدم القیام بھ تحقق السلوك المكون للركن 

  المادي في جریمة تعارض المصالح طبقاً لنصوص القوانین التي تفرض ذلك الواجب .
رامي التي نص علیھا القانون والامتناع عن ازالة التعارض ھي صورة السلوك الإج     

المصري في حالة التعارض المطلق ، إذ فرض على الموظف المكلف بأحكامھ الذي 
یكون في حالة تعارض مطلق (حقیقي) واجباً یتمثل بإزالة ذلك التعارض بین المصالح ، 

، ففي  و حدد كیفیة القیام بذلك الواجب بأحد أسلوبین نص علیھما على سبیل التخییر
علق بالاسلوب الأول فإنّھ یتمثل في التنازل عن المصلحة الخاصـة التي كانت سبــب مایت

، فإذا امتنع  )٢(، أما الأسلوب الثاني فھو ترك المنصب أو الوظیفة العامة ذلك التعارض
الموظف المكلف عن القیام بواجب إزالة التعارض بأحد الأسلوبین المذكورین تحقق 

  للركن المادي في ھذه الجریمة بذلك الامتناع .السلوك الإجرامي المكون 
أما القانون الأمریكي فلم ینص على ھذه الصورة من صور السلوك الإجرامي ،      

وفیما یتعلق بالقانون العراقي فقد نص على الامتناع عن ازالة التعارض باعتبارھا 
كن المادي في ھذه الصورة الوحیدة التي یتحقق من خلالھا السلوك الإجرامي المكون للر

، خلافاً للقانون المصري الذي نص  وبصرف النظر عن نوع ذلك التعارض الجریمة
علیھا في حالة التعارض المطلق فقط ، إذ إن القانون العراقي لم یمیز بین أنواع 
التعارض ، وفرض على المكلف واجب ازالة ذلك التعارض بأحد الاسلوبین السابق 

   . )٣(ك التعارضشرحھما أیاً كان نوع ذل
یراد بالتنحي فیما یتعلق بأحكام جریمة تعارض المصالح  -(ج) الامتناع عن التنحي :

التي ثارت بصددھا حالة تعارض  ھو قیام الموظف العام بترك المشاركة في المسألة
المصالح ، والتنحي طبقاً لأحكام القانون الأمریكي ھو الواجب الذي یفرض على 

یكون في حالة تعارض المصالح ، فإذا امتنع عن القیام بھذا الواجب  الموظف العام الذي
تحققت الصورة الوحیدة للسلوك الإجرامي المكون للركن المادي في ھذه الجریمة وفقاً 

خلافاً لبقیة القوانین مدار المقارنة التي لم تتضمن ،  )٤(لأحكام القانون الأمریكي
 رامي . نصوصھا ھذه الصورة من صور السلوك الإج

                                                
(...فاذا كان  ٢٠١٣) لسنة ١٠٦( ) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم٣نصت المادة ( (١)

 التعارض نسبیاً تعین على المسئول الحكومي الافصاح عن ھذا التعارض ...) .
 .٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (٣المادة ((٢) 
المعدل على انھ  ٢٠١١) لسنة ٣٠العراقي رقم (/ثانیاً) من قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر المشروع ٢٠نصت المادة ( (٣)

  (عند ثبوت وجود تضارب مصالح یخیر المكلف بین ازالتھ بالنزول عنھ أو ترك منصبھ أو وظیفتھ...) .
 المعدل .  ١٩٤٨) لسنة ١٨/أ) من القانون الجنائي الأمریكي الاتحادي رقم (٢٠٨المادة ( (٤)
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تتخذ النتیجة الإجرامیة في  -ثانیاً : النتیجة الإجرامیة في جریمة تعارض المصالح :
ھذه الجریمة صورة الضرر الذي ینال من المصلحة العامة من خلال التأثیر على حیادیة 
الموظف العام وموضوعیتھ عند اداءه لمھامھ على النحو الذي یمس بنزاھة الوظیفة 

اضطراد العمل فیھا ، اذ یعد عنصر الضرر شرطاً جوھریاً لتحقق العامة ویؤثر على 
حالة تعارض المصالح ، ولا یشرط فیھ أن یكون محققاً بل یكفي أن یكون ضررأ 

  . )٢(بل یمكن أن یكون ضرراً معنویاً )١(كما لایشترط فیھ أن یكون ضرراً مادیاً  احتمالیاً
یقصد بعلاقة السببیة أنھا الصلة  -الح :ثالثاً : علاقة السببیة في جریمة تعارض المص

التي تربط ما بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة ، بحیث تثبت أن السلوك 
وفیما یتعلق بجریمة تعارض  ،)٣(الإجرامي الواقع ھو الذي أدى إلى حدوث تلك النتیجة

یكتمل بنیانھ المصالح فإنّ علاقة السببیة ھي عنصر من عناصر الركن المادي فیھا ولا 
القانون بدون توافرھا ، حیث یشترط في ھذه الجریمة أن تكون النتیجة الإجرامیة التي 
تتخذ صورة الضرر قد حدثت كأثر للسلوك الإجرامي الصادر عن الموظف المتواجد 
في حالة تعارض المصالح  أیاً كانت صورة ذلك السلوك ، فإذا كان السلوك الإجرامي 

عن إزالة التعارض مثلاً فإنّ علاقة السببیة تتحقق إذا ثبت أن في صورة الامتناع 
الضرر الذي أصاب المصلحة العامة ھو نتیجة لسلوك ذلك الموظف المتمثل في امتناعھ 
عن ازالة التعارض من خلال التنازل عن المصلحة الخاصة أو من خلال ترك المنصب 

  أو الوظیفة العامة .

 في جریمة تعارض المصالحالركن المعنوي : الفرع الثالث
جریمة تعارض المصالح ھي جریمة عمدیة لا تقوم في صورة الخطأ ، بل یتخذ       

الركن الركن المعنوي فیھا صورة القصد الجنائي ، اذ یشترط لقیام القصد الجنائي في 
فیجب أن یكون  ، ھذه الجریمة توافر عنصرین ھما : عنصر العلم وعنصر الارادة

اً بانھ موظفاً في إحدى الوظائف التي یقرر القانون شمولھا بأحكام ھذه الجاني عالم
الجریمة ، فضلاً عن علمھ بوجوده في حالة تعارض المصالح التي تفرض علیھ القیام 
بالواجب المقرر قانوناً ، ویشترط كذلك علمھ بأن سلوكھ أزاء حالة تعارض المصالح 

، فإذا انتفى علمھ بذلك وقت ارتكابھ للسلوك من شأنھ أن یلحق ضرراً بالمصلحة العامة 
  الإجرامي انتفى القصد الجنائي لدیھ.

أما الإرادة في جریمة تعارض المصالح ھي ارادة السلوك الإجرامي المتمثل      
بالإخلال بالواجب المفروض على الموظف الذي یكون في حالة تعارض المصالح ، 

بار أو الامتناع عن التنازل عن المصلحة الخاصة كأن تتجھ ارادتھ إلى الامتناع عن الاخ

                                                
لى المساس بعناصر الذمة المالیة للمجنى علیھ ، فیترتب علیھ اما الانتقاص الضرر المادي ھو(الضرر الذي ینصرف إ (١)

من عناصرھا الایجابیة أو زیادة عناصرھا السلبیة) . عبد المنعم محمد ابراھیم ، موضع الضرر في البنیان القانوني للجریمة 
  . ٢١٧، ص ١٩٩٣، اطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 

المعنوي ھو(الضرر الذي لا یمس الذمة المالیة للمجنى علیھ ، انما یصیب بالضرر سمعتھ أو اعتباره أو حریتھ  الضرر (٢)
  .٢١٧في التصرف) . المرجع نفسھ ، ص

 .٢٩٣، ص١٩٨٩د.محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات/القسم العام ، الطبعة الثالثة ،دار النھضة العربیة ، (٣) 
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أو ترك المنصب أو الوظیفة العامة ، أو الامتناع عن التنحي عن المشاركة في المسألة 
  التي ثارت بشأنھا حالة تعارض المصالح .

  العقوبات المقررة لجریمة تعارض المصالح: الفرع الرابع
ة نجد أن القانون الأمریكي ھو الأكثر شدة بالنظر إلى نصوص القوانین مدار المقارن     

من بین القوانین المذكورة من حیث مقدار العقوبة الأصلیة المقررة لجریمة تعارض 
المصالح ، إذ نص ھذا القانون على ان (أي شخص یقوم بصورة متعمدة بالانخراط في 

مبلغ سلوك یشكل الجریمة یعاقب بالحبس لفترة لاتزید عن خمس سنوات أو یغرم ال
، إذ یتبین لنا من خلال ھذا النص أن )١(المنصوص علیھ في ھذه المادة أو العقوبتین معاً)

المشرِّع الأمریكي قد اعتمد عقوبتین أصلیتین لجریمة تعارض المصالح ، أولھما سالبة 
للحریة وھي الحبس الذي لاتزید مدتھ عن خمس سنوات ، أما العقوبة الثانیة فھي عقوبة 

دولار أمریكي)  ، والغرامة ھنا  ٥٠،٠٠٠ثل في الغرامة التي لاتزید عن (مالیة وتتم
، فالمشرِّع الأمریكي قد نص على العقوبتین )٢(ھي عقوبة أصلیة یكفي الحكم بھا منفردة

المذكورتین على سبیل التخییر ، إذ یمكن للقاضي توقیـعھما معاً أو توقیع إحداھـما فقط 
  كعقوبة أصلیـة .

ا تمت مقارنة القانون الأمریكي بالقانون المصري نجد أن الأخیر قد نص وإذا م     
نص المشرِّع المصري على على عقوبة أصلیة أقل شدة للجریمة مدار البحث ، إذ 

العقوبة الاصلیة المقررة لجریمة تعارض المصالح بقولھ (مع عدم الإخلال بأیة عقوبة 
انون آخر ، یعاقب بالحبس وبالغرامة أشد منصوص علیھا في قانون العقوبات أو أي ق

التي لاتقل عن العائد الذي تحقق ولاتزید على ضعفھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من 
  .)٣(خالف أحكام ھذا القانون ...)

وبالانتقال إلى القانون العراقي نجد أنھ قد تضمن نصاً یقضي بأن(یعاقب بالحبس      
، أي أن العقوبة الأصلیة ) ٤(المصالح  ... )كل من تخلف عن ازالة التعارض بین 

المقررة لجریمة تعارض المصالح طبقاً للقانون العراقي ھي الحبس الذي جاء مطلقاً ، 
وبالتالي فإنّ للمحكمة أن تحكم بالمدة التي تراھا مناسبة على أن لا تزید عن خمس 

للجریمة ،  ، ونرى ملائمة عقوبة الحبس التي تضمنھا النص العراقي )٥(سنوات
خصوصاً وانھ لم یجعل للمحكمة الخیار بینھ وبین الغرامة كما ھو الحال بالنسبة لبعض 
التشریعات المقارنة كالقانون المصري ، إذ ان مرتكبي الجریمة ینتمي معظمھم إلى 

ا یكونوا من أصحاب الدخول طائفة شاغلي المناصب العلیا في الدولة والتي عادةً م
ذي قد یجعل من عقوبة الغرامة قاصرة عن تحقیق الردع المطلوب ، الأمر الالعلیا

   لمرتكبي ھذه الجریمة .

                                                
 المعدل . ١٩٤٨) لسنة ١٨) من القانون الجنائي الأمریكي الاتحادي رقم (٢١٦من المادة () ٢الفقرة (أ/(١) 
  .٤٨٨، ص١٩٨٩د. جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري ،منشأة المعارف ، الاسكندریة ، (٢) 
 . ٢٠١٣) لسنة ١٠٦) من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم (١٧المادة ((٣) 
 المعدل . ٢٠١١) لسنة ٣٠/سابعاً) من قانون ھیئة النزاھة و الكسب غیر المشروع العراقي رقم (١٩المادة ( (٤)
  المعدل . ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٨٨المادة ((٥)
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أما فیما یتعلق بالعقوبات التبعیة والتكمیلیة المقررة للجریمة نجد ان المشرِّع      
الأمریكي لم ینص على عقوبات تكمیلیة أو تبعیة لھذه الجریمة ، خلافاً للمشرع 

(... في جمیع الأحوال یحكم برد العائد الذي تحقق المصري الذي نص على أن 
، فمن خلال استقراء ھذا النص )١(بالمخالفة لأحكام ھذا القانون ، وبالعزل من الوظیفة)

یتبین لنا بأن المشرِّع المصري قد نص على عقوبتین تكمیلیتین لجریمة تعارض 
الحكم بھما معاً وجوباً  والعزل من الوظیفة ، ویلزم على المحكمة المصالح ، وھما الرد

  كون المشرِّع جعلھما من العقوبات التكمیلیة الوجوبیة .
أما المشرّع العراقي فقد نص على أن (یستتبع الحكم بھذه العقوبة عزل الموظف      

، إذ یتضح لنا من خلال ھذا )٢(عن الخدمة وإعفاء المكلف غیر الموظف من منصبھ)
تتمثل في العزل من الوظیفة العامة إذا كان الجاني النص أنھ قد أورد عقوبة تبعیة 

موظفاً ، أما إذا كان غیر موظف (كرؤساء الأحزاب مثلاً) فإنّ العقوبة التبعیة سوف 
  تكون في صورة إعفاء الجاني من المنصب الذي یشغلھ .

وطالما كانت الجریمة في ظل القانون العراقي من الجنح فأن ذلك یعني إمكانیة      
ق العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات العراقي متى ماكان تطبی

الحكم بالعقوبة الاصلیة ھو الحبس لمدة تزید عن السنة ، إذ إن للمحكمة أن تقرر حرمان 
المحكمة علیھ من حــق أو أكثر مـن الحقوق والمزیا المحددة قانوناً ، أو حمل أوسمة 

، والعقوبات المذكورة ھي عقوبات تكمیلیة اختیاریة )٣(السلاحوطنیة أو أجنبیة ، أو حمل 
  اختیاریة للمحكمة الخیار في الحكم بھا من عدمھ .

  الخاتمـة
آلیات التصدي لتعارض المصالح في نطاق الوظیفة  بعد أن أنھینا بحثنا الموسوم ب   

ت، العامة ، كان لا بد علینا من ان نقدم أبرز ما توصلنا الیھ من استنتاجات مقترحا
  - والتي نوجزھا فیما یلي:

  أولا : الإستنتاجات :
. ان تباین الآراء التشریعیة والفقھیة فیما یتعلق بوضع تعریف خاص لحالة تعارض ١

المصالح المتصور حدوثھا في إطار الوظیفة العامة یخلق حالة من الإبھام والغموض 
  حول صور الحالات التي تندرج تحت مفھومھ .

المصالح ھي أمر طبیعي متصور الحدوث في إطار الوظیفة العامة . ان حالة تعارض ٢
  ولا تشكل جریمة بمجرد توافرھا مالم تقترن بسلوك مخالف للواجب القانوني .

.  تعد سیاسة التصدي لتعارض المصالح جزء من سیاسة أوسع للوقایة من الفساد ٣
لة من الآلیات الوقائیة ومكافحتھ في إطار الوظیفة العامة ، وتعتمد على منظومة متكام

  والعلاجیة التي تؤدي أدوار متعددة في مراحل مختلفة من مراحل شغل الوظیفة العامة .

                                                
  . ٢٠١٣) لسنة ١٠٦رقم () من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري ١٧المادة ((١) 
  المعدل . ٢٠١١) لسنة ٣٠/سابعاً) من قانون ھیئة النزاھة و الكسب غیر المشروع العراقي رقم (١٩المادة ((٢) 
 المعدل . ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١٠٠المادة ((٣) 
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. تمثل آلیات التصدي لتعارض المصالح ضمانة أساسیة لحمایة المصالح العامة من ٤
جرائم الفساد الإداري ، فضلاً عن أھمیتھا في حمایة السیر الطبیعي لأعمال الوظیفة 

  عامة .ال
  المقترحات : 

سنلخص فیما یلي أھم المقترحات التي نضعھا أمام أنظار المشرع العراقي بخصوص    
الموضوع مدار البحث  والتي نأمل من خلالھا الإستفادة من تجارب القوانین المقارنة 

  -في ھذا الشأن ، وذلك من خلال الآتي:
) من ١د (ثامناً) من المادة (إن تعریف (تضارب المصالح) الوارد ذكره نص البن - ١

المعدل یقصر مدلولھ  ٢٠١١) لسنة ٣٠قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر المشروع رقم (
عن شمول التعارض الإحتمالي والتعارض الظاھري ، بالإضافة الى إنھ لم یشترط 
التأثیر أو الضرر لقیام حالة التعارض صراحةً كما فعلت القوانین المقارنة ، فضلاً عن 
عدم إتساع نطاقھ لكافة حالات التعارض المتصور حدوثھا لشاغلي الوظیفة العامة ، لذا 
نقترح إعادة صیاغتھ بالشكل الآتي:(تعارض المصالح: كل حالة یكون فیھا للموظف أو 
المكلف بخدمة عامة أو لأحد الأشخاص المرتبطین بھ مصلحة خاصة ، مادیة أو معنویة 

أو وظیفتھ ، تعارضاً من شأنھ إحداث ضرر بالمصلحة ، تتعارض مع واجبات منصبھ 
  العامة).

. النص على تعریف كل من (التعارض المطلق) و (التعارض النسبي) في قانون ٢
الكسب غیر المشروع إسوة بالمشرع المصري ، لأھمیة ذلك في التمییز بین المعالجة 

  المقررة لكل منھما ، ونقترح النص على تعریفھما كالآتي :
  التعارض المطلق : كل حالة یترتب علیھا ضرر مباشر أو محقق للمصلحة العامة ). ( 
  (التعارض النسبي : كل حالة یحتمل فیھا حدوث ضرر للمصلحة العامة ) . 
) من قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر المشروع ٢٠. تعدیل البند (ثانیاً) من المادة (٣

ھ تحقق السلوك الإجرامي المكون للركن المتضمن الواجب الذي یترتب على مخالفت
المادي في جریمة تعارض المصالح والذي جاء فیھ (عند ثبوت وجود تضارب مصالح 
یخیر المكلف بین ازالتھ بالنزول عنھ أو ترك منصبھ أو وظیفتھ) ، كونھ إنطوى النص 

تُراعَ على مغالاة في التجریم وعدم توازن بین المصالح الخاصة والمصلحة العامة ولم 
فیھ قاعدة الضرورة والتناسب أو ما یعرف بـ(قاعدة أقل مجھود) التي ینبغي مراعتھا 

  عند صیاغة القواعد الجنائیة.
و نقترح إعادة صیاغة ھذا النص بالشكل الذي یوفق بین المصالح المتعارضة بأسلوب 

الذي متوازن دون المساس بالحقوق الخاصة من غیر ضرورة تلجئ لذلك ، وعلى النحو 
لایحرم الدولة من خبرات موظفیھا من غیر مقتضٍ ، ونقترح لھذا الغرض النصوص 

  الآتیة :
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في حالة قیام إحدى حالات التعارض المطلق یتعین على الموظف أو المكلف بخدمة  -( أ
عامة إخبار رئیسھ المباشر فور علمھ بقیامھا ، ویتعین التنحي عن المشاركة في إتخاذ 

  ي الموضوع الذي قامت بشأنھ حالة التعارض .أي إجراء مؤثر ف
إذا إستمر قیام حالة التعارض على الرغم من قیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة  -ب

بما منصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة ، یتعین علیھ إزالة التعارض إما 
) ٦٠تتجاوز (بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظیفة العامة خلال مدة لا 

  ستین یوماً من تاریخ علمھ بقیام حالة التعارض.
في حالة قیام إحدى حالات التعارض النسبي یتعین على الموظف أو المكلف بخدمة  - ج

عامة إخبار رئیسھ المباشر فور علمھ بقیامھا ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحیلولة دون 
  حدوث ضرر للمصلحة العامة .

الفقرة (أ) من ھذه المادة إذا أید الرئیس المباشر للموظف أو المكلف لا ینطبق حكم  -د
بخدمة عامة بشكل مكتوب إن الحاجة الى مشاركتھ تفوق الضرر المترتب على قیام 

  حالة تعارض المصالح وأقترن ذلك التأیید بموافقة الھیأة).
  المصادر والمراجع

  أولاً :المصادر والمراجع باللغة العربیة :
  ب اللغة والمعاجم : كت -أ 

اسماعیل بن حماد الجوھري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، دار الحدیث ، القاھرة ،   -١
٢٠٠٩.  

أنطوان نعمة وعصام مدور ولویس عجیل ومتري شماس ، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ،  -٢
  دار المشرق ، بیروت ، بلا سنة طبع .

الإفریقي ،لسان العرب، الجزء الثالث ، دار الكتب العلمیة ، بیروت،  محمد بن مكرم بن منظور -٣
٢٠٠٣ .  

محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي ، لسان العرب، الجزء السابع ، دار الكتب العلمیة ، بیروت،  -٤
٢٠٠٣ .  

  الكتـــــب :  - ب 
ف ، الاسكندریة ، جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري ،منشأة المعار -١

١٩٨٩.  
  .٢٠١٥عصام عبد الفتاح مطر ، الفساد الإداري ، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،  -٢
ماردین دلنیا محمد علي ، تضارب المصالح في الوظیفة العامة والآلیات القانونیة  لمكافحتھ ،  -٣

  . ٢٠١٨منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 
أمین یوسف ، السلطة والرقابة القضائیة على إساءة استعمالھا ، دار الكتب والدراسات  محمد -٤

  . ٢٠١٨العربیة ، الاسكندریة ، 
محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات/القسم العام ، الطبعة الثالثة ، دار النھضة العربیة ،  -٥

١٩٨٩.  
  المجلات والدوریات  :  –ج 
یاسات الوقایة من الفساد: نظم التعارض بین المصالح (الحالة المصریة) شیرین جلال معوض ، س -١

  . ٢٠١٦،  ٦٤، العدد١٦، بحث منشور في مجلة الدیمقراطیة ، مؤسسة الأھرام ، القاھرة ، المجلد 
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فاطمة عثماني ، تجریم عدم التبلیغ عن تعارض المصالح تكریسٌ لمكافحة الفساد في الوظائف  -٢
، ٢نشور في مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ، جامعة البلیدةالعمومیة ، بحث م

 . ٢٠١٧، ١٢الجزائر، عدد
محمد طیفوري ، تضارب المصالح في التشریع المغربي والمقارن ، بحث منشور في مجلة  -٣

  . ٢٠١٧الشؤون القانونیة والقضائیة ، مكتبة دار السلام ، الرباط ،العدد الثاني ، 
  ائل والاطاریح الجامعیة :الرس - د 
عبد المنعم محمد ابراھیم ، موضع الضرر في البنیان القانوني للجریمة ، اطروحة دكتوراه ، كلیة  -١

  . ١٩٩٣الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
مریوان صابر حمد ، تدابیر موائمة التشریع العراقي مع إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد ،  -٣

  . ٢٠١٢ه ، كلیة القانون والسیاسة/جامعة صلاح الدین ، اطروحة دكتورا
  التشریعات : - ھـ 
  الدساتیر �
  النافذ . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -١
  القوانین �
  المعدل . ١٩٤٨) لسنة ١٨القانون الجنائي الأمریكي الاتحادي رقم ( -١
  الملغى . ١٩٥٨) لسنة ١٥قانون الكسب غیر المشروع على حساب الشعب رقم ( -٢
  المعدل .  ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( -٣
  المعدل . ١٩٧٥) لسنة ٦٢قانون الكسب غیر المشروع المصري رقم ( -٤
  المعدل . ١٩٧٨) لسنة ٤٧قانون العاملین المدنیین بالدولة المصري رقم ( -٥
  المعدل . ١٩٩١لسنة  )١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( -٦
  . ٢٠٠٩مسودة قانون مكافحة الفساد العراقي لسنة  -٧
  المعدل . ٢٠١١) لسنة ٣٠قانون ھیأة النزاھة والكسب غیر المشروع  العراقي رقم ( -٨
  .٢٠١٣) لسنة ١٠٦قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم ( -٩
 الأنظمة و التعلیمات  �
 ١٩٨٠) لسنة ١٢٩م اشتغال الموظفین المستقیلین لحسابھم الخاص العراقیة رقم (تعلیمات تنظی -١

  الملغاة .
  . ٢٠١١) لسنة ٢٦٣٥لائحة معاییر السلوك الأخلاقي لموظفي السلطة التنفیذیة الأمریكیة رقم ( -٢
  الصادرة عن ھیأة النزاھة العراقیة . ٢٠١٦) لسنة ١لائحة السلوك الوظیفي رقم ( -٣
  .٢٠١٨) لسنة  ٢٦٣٤الافصاح المالي لموظفي السلطة التنفیذیة الأمریكیة رقم ( لائحة -٤
  الملغى.  ٢٠١٨لسنة  ١٣اللائحة التنفیذیة لقانون حظر تعارض المصالح الكویتي رقم  -٥
  الأحكام والقرارات القضائیة  -  و
، ٦/٤/٢٠١٧في  )٢٠١٦تمییز/-/قضاء إداري٥٥١قرار المحكمة الإداریة العلیا في العراق رقم ( 

منشور في مجلة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة ، منشورات وزارة العدل العراقیة ، بغداد ، 
٢٠١٧.  

  المصادر والمراجع من الشبكة الدولیة (الإنترنیت) -ز
محمد الوكیلي ومشیل الرزازي ، تنازع المصالح ، بحث منشور في الموقع الرسمي لجمعیة  -١

  ربیة ، متاح بالرابط التالي :الشـــــفافیة المغ
http://www.transparencymaroc.ma/TM/sites/default/files/conflit%20
d%27int%C3%A9r%C3%AAts_ar.pdf .٨/١٠/٢٠١٩، آخر زیارة بتاریخ    

نصر الدین الأخضري ، تعارض المصالح كآلیة قانونیة لتحصین الأمن القومي في نطاق أعمال  -٣
في الجزائر، بحث منشور على الموقع الرسمي لجامعة قاصدي مرباح، الجزائر ، السلطات العمومیة 
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/ ، آخر https://manifest.univ-ouargla.dzمتاح على شبكة الانترنیت بالرابط الآتي : 
  .٨/١٠/٢٠١٩زیارة بتاریخ 

  ثانیاً :المصادر والمراجع باللغة الإنجلیزیة :
1- Christine Trost & Alison L.Gash, Conflict of Interest and Public Life, 
Cambridge University Press, first edition, 2008. 
2- Jean-Bernard Auby, Emmanuel Breen & Thomas Perroud, Corruption 
and Conflicts of Interest : A Comparative Law Approach, Edwards Elgar 
publishing, UK, 2014. 
3- Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD),Managing Conflict of Interest in the Public sector (OECD 
GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES), OECD Publishing 
2005. 
4- OECD, Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent 
Corruption, OECD Publishing, 2011, 
5- The Word Bank & UNODC, Public Office-Private Interests, Word Bank 
publishings, Washington-DC, 2012. 

  


